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174749 ‐ هل يجوز للشركات حسم جزء من رواتب موظفيها بسبب نقص مبيعاتهم ؟

السؤال

ف إحدى الشركات وبسبب مستويات المبيعات المتدن قامت إدارة الشركة بفرض قانون جديد مفاده : أن الموظف إذا لم

يتمن من الوصول إل مستوى معين من كمية المبيعات فإن جزءاً من راتبه سيخصم ! فهل هذا موافق للشرع ؟ علماً أن هذا

الشرط جء به مؤخراً ولم ين جزءاً من عقد العمل ، وإذا كان لا يجوز فما النصيحة الت يمن أن تقدموها لهذه الشركة ؟ .

جزاكم اله خيراً ، وأتمن سرعة الرد .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ليس ما فعلته تلك الشركة موافقاً للشرع ‐ بل ولا للقوانين الوضعية الت تنظم علاقة رب العمل بموظفيه ‐ ؛ وذلك لمخالفة

فعلهم للشرع من وجوه ، منها :

1. أن ف فعلهم نقضاً للعقد الذي تم بينهم وبين الموظف ابتداء ، وقد أمر اله تعال بالوفاء بالعقود والعهود ، فعل الموظف

أداء ما يطلب من عمل عل صفته وف زمنه ، وعل أرباب العمل إعطاؤه الأجر المتفق عليه بينهما ، وما فعلوه يخالف هذا

وينقضه .

جاء ف " الموسوعة الفقهية " ( 1 / 292 ) : " ورب العمل ملتزم بالوفاء بأجر العامل بتسليم نفسه ، بشرط ألا يمتنع عما يطلب

. هذا " انته الأجر ، بغير خلاف ف فلا يستحق : منه من عمل ، فإن امتنع بغير حق

2. أن فعلهم هذا يجعل أجرة الموظف مجهولة ، فلا يدري حجم مبيعاته كم يون ولا الأرباح كم ستبلغ ف كل شهر ، وهو ما

يجعل الموظف ف عماية عن معرفة استحقاقه ومقدار راتبه ، ومن شروط عقد الأجير أن تون الأجرة معلومة ، وفعلهم هذا

يجعلها مجهولة .

03أن الموظف يستحق راتبه عل الشركة بدوامه ف المان الذي حددته له الشركة ، وف الزمان الذي اتفقا عليه ، ولا علاقة

له بانتهاء العمل أو عدم انتهائه ، ولا بمسب الشركة أو خسارتها ؛ لأنه تعاقد معها عل زمن معين يعمل لها فيه .

بِنَاءك ،لُومعم لمع َلا عدَهقعنْ يا الثَّانو . دَّةم َلا عدَهقعنْ يا امدُهحا :نيبرض َلةُ عارجاه : " وقال ابن قدامة رحمه ال

... نيعم عضوم َإل لمحيصٍ، وقَم اطَةيخو ،طائح

نغُ مفْرقَدْ ي نَّه ،ارا غَرزِيدُها يمنَهيب عمنَّ الْج ؛عالشَّافيفَةَ، ونو حبا ذَا قَالبِهو .لمالْع تَقْدِير زجي دَّةُ، لَمالْم تتَقَدَّر َتمو

الْعمل قَبل انْقضاء الْمدَّة، فَانْ اُستُعمل ف بقية الْمدَّة، فَقَدْ زَاد علَ ما وقَع علَيه الْعقْدُ، وانْ لَم يعمل كانَ تَارِكا للْعمل ف بعضِ
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رذَا غَرهقْدُ، والْع هلَيع قَعا وتِ بِماي لَم لْهمعي نْ لَماو ،دَّةرِ الْمغَي ف لمع هتَمنْ افَا ،دَّةالْم ف لمالْع نغُ مفْري  ْقَدو . دَّةالْم

.(5/325) "من"المغن انته ".هعقْدُ مالْع زجي الْوِفَاقِ، فَلَم لحم ف ثْلُهدْ موجي لَمو ،نْهزُ عرالتَّح نما

لمع وا ةدْمخل جِرتُونْ اُسبِا (نمبِالز هنَفْع قُدِّر نم فَالْخَاص) كٌ ؛شْتَرمو انِ : خَاصمسق جِيراه : " ورحمه ال وقال البهوت

ف بِنَاء او خياطَة يوما او اسبوعا ونَحوه ، ... (يستَحق الْمستَاجِر نَفْعه ف جميع الْمدَّة الْمقَدَّرِ نَفْعه بِها)  يشْركه فيها احدٌ ....

(ويستَحق) اجِير الْخَاص (اجرةَ بِتَسليم نَفْسه، عمل او لَم يعمل) ؛ نَّه بذَل ما علَيه ، كما لَو بذَل الْبائع الْعين الْمبِيعةَ ... "

انته من "كشاف القناع" (33-4/32) .

وبه يعرف أن ما قررته الشركة باطل شرعاً وباطل قانوناً ، والحسم من الموظف من راتبه إنما يون لما عليه من التزامات أو

لما قصر فيه من عمل أو لما أتلفه بتعدي أو تفريط ، وما عدا ذلك فلا يجوز لأرباب العمل حسم شء من راتبه ، ولا تعلق له

بما يجنيه أرباب العمل من أرباح أو ما يون لهم من خسارة ، وإذا ما فعلوا ذلك فإنهم يستحقون التعزير ويفرض عليهم

إرجاع المبالغ المحسومة من رواتب الموظفين .

والواجب عل جميع أرباب الأهمال أن يتقوا اله تعال وأن ينصفوا موظفيهم وأن لا يأكلوا أموالهم عليهم بالباطل .

واله أعلم


